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  جمج˴ل /المعهد التقني - السلي˴نية /جامعة بولتكنيك

  مقدمـــة
  ɴسنتطرق في مقدمة البحث الى ما يأ :  

وظـف العـام حـ˾ إن من حق الادارة ان تتصدى للسلوك الوظيفي المنحرف للم/ موضوع البحث 
مـن خـلال فـرض العقوبـة الانضـباطية  ،يخل بواجباته الوظيفية حفاظا على مقتضيات الوظيفة العامـة 

ومـع ذلـك فـان  ،الملاɧة للخطأ الصادر منه سواء صدر ذلك الخطـأ داخـل الوظيفـة العامـة أم خارجهـا 
لشـكلية في حالـة فـرض واحـدى الضـ˴نات ا ،المشرع قيد هذا الحق بعدة ض˴نات شكلية وموضـوعية 

حيث يتطـرق الباحـث إلى الشـكل . العقوبة الانضباطية على الموظف العام هي كتابة القرار الانضباطي 
وموقـف المشــرع  ،الكتاɯ الذي يجب ان تصدر به العقوبـات الانضـباطية عـلى الموظـف العـام قانونـا 

السـابقة والحاليـة وبضـمنها قـانون وفـق النصـوص التـي اوردتهـا القـوان˾ الانضـباطية ( العراقي منـه 
بهدف تـوف˼ ضـ˴نة اكـɵ جديـــة مـن الناحيـة  ،) المعدل  ١٩٩١لسنة  ١٤الانضباط العراقي النافذ رقم 

  .القانونية الشكلية 
تحظى مسألة كتابة القرارات الصادرة بفرض العقوبات الإنضباطية عـلى الموظـف / أهمية البحث 
ا إحـدى الموضـوعات التـى تـدخل فى نطـاق دراسـة الإجـراءات الإداريـة باعتبارهـ ،العام بأهمية بالغـة 

ة˼    .وتحديدا في مجال الاثبات الاداري الذي بدأت تتجه إليه جهود الباحث˾ في الاونة الاخ
ك˴ أن اهمية البحث تكمن في ارشـاد المـوظف˾ العمـومي˾ الى التعـرف عـلى الضـ˴نات الشـكلية 

ة فـرض العقوبـات الانضـباطية علـيهم بصـورة غـ˼ صـحيحة مـن الناحيـة التي أوردها القـانون في حالـ
خاصة ان بامكان غالبية المـوظف˾ حتـى مـن غـ˼ المختصـ˾  ،الشكلية من أجل اعداد دفوعاتهم بشأنها 

بالقانون التعرف عـلى شـكل القـرار الانضـباطي وإدراك محتـواه ɬجـرد قراءتـه وتفحصـه مـن الناحيـة 
وهـي اكـɵ سـهولة للموظـف مـن  ،فالكتابة اهم وسائل الاثبات واقواها  ،فيه الشكلية ومن ثم الطعن 

اثبات عدم مشروعية الاركان الاخر للقرار الانضباطي كعيب السبب والمحل والغاية التـي تتطلـب المامـا 
  . قانونيا واسعا بشرعية العقوبات وصحتها من الناحية الموضوعية 

 –التي ɱلك قانونا صلاحية فرض العقوبــــات الانضـباطية ان الكث˼ من الجهات / مشكلة البحث 
لأجـل ) والمحدد بـالنص صراحـة ( غ˼ مهتمة بالشــكل القانو˻ الصحيــــح  -ك˴ تبدو في الواقع العملي

وسـبب ذلـك  ،إصدار القرارات الانضباطية التي تصدر بحق الموظف˾ العمومي˾ أثناء القيام بواجبـاتهم 
فضلا عـن ان هنالـك بعـض مـواطن  ،بالجانب الشكلي لقرار فرض العقوبة الانضباطية  هو عدم المامهم

القصور والخلل في الصياغة التشريعية التي تحيط بتلك القوان˾ وبتطبيقاتهـا الاداريـة في مجـال الشـكل 
  .الكتاɯ للقرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية 
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الكتابة بوصفها ض˴نة شكلية في إجراءات وقرار فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام

ة قرار فرض العقوبة الانضباطية نفسه الـذي صـدر ان نطاق بحثنا يدور حول كتاب/ نطاق البحث 
  .و بعض الاجراءات السابقة عليه كإجراء التحقيق الكتاɯ  ،بحق الموظف العام في التشريع العراقي 

لقد جهدنا للحصول على المراجع القانونية الحديثة الفقهية والقضائية العراقية / صعوبات البحث 
إلا أنها ˮ تكن ɬستوى الطموح بالرغم مـن وفرتهـا  ،لى العديد منها وعلى الرغم من حصولنا ع ،بالذات 

لان الكثـ˼ مــن تلــك المصـادر تركــز عــلى كتابـة الاجــراءات الســابقة عـلى فــرض العقوبــة الانضــباطية  ،
كــالتحقيق الاداري وتوصــية اللجــات التحقيقيــة دون شــكل القــرار ذاتــه الــذي صــدر بفــرض العقوبــة 

  .الانضباطية 
إن هنالك بعـض الاسـئلة التـي يحـاول البحـث الاجابـة عنهـا في موضـوع الكتابـة / ث هدف البح

 ɴكض˴نة شكلية قانونية في حالة فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام تتمثل في˴ يا :  
  ما المقصود بكتابة القرارات الانضباطية ؟ -١
  ار الانضباطي و الض˴نات التأديبية ؟ما هو موقع كتابة القرارات الانضباطية من أركان القر  -٢
هل هنالك شكل قانو˻ محدد وموحد لاصدار جميع القرارات الانضباطية الـواردة في التشرـيع  -٣

ه˼ عن ذلك ؟   العراقي النافذ ؟ وكم كان المشرع موفقا في تعب
حليـل عـبر دراسـة وت ،لقـد اسـتخدمنا في بحثنـا هـذا المـنهج التحلـيلي النقـدي / منهجية البحث 

قـانون انضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام ( النصوص القانونية الموجودة في تشرـيعنا الانضـباطي 
وبعـض تشرـيعات الوظيفـة العامـة المقارنـة ، واسـتخلاص ) المعـدل  ١٩٩١لسنة  ١٤العراقي النافذ رقم 

أحكام قضـائية صـادرة عـن  فضلاً عن أننا أشرنا الى ،ونقدهابصورة موضوعية  ،النتائج والآراء من الفاظها
لتعزيـز كتابتنـا  ،و أحياناً الى الأحكام القضائية في بعض الـدول الاخـر  ،مجلس الانضباط العام في العراق 

  . في هذا الموضوع باحكام قضائية تطبيقية في المجال الانضباطي
وبــة الكتابــة كضــ˴نة شــكلية في إجــراءات و قــرار فــرض العق" تناولنــا موضــوع / خطــة البحــث 

  :في مبحث˾ " الانضباطية على الموظف العام
  .القرار الانضباطي والض˴نات الشكلية  :المبحث الاول     
الشكل القانو˻ للقـرارات الصـادرة بفـرض العقوبـة الانضـباطية عـلى الموظـف : المبحث الثا˻     

  .العام 
  .اليها وتوصياتنا بهذا الشأن ك˴ اشرنا في خاɱة البحث الى اهم الاستنتاجات التي توصلنا    
  

  المبحث الاول
  والض˴نات الشكلية) ١(القرارالإنضباطي 

إن القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام الـذي تصـدره الجهـات الاداريـة    
ن جهـة يصـدر مـ ،قـرار فـردي  ،كسائر القرارات الاداريـة  ،ك˴ هو الحال في النظام الانضباطي العراقي 

  .وله اركانه المعروفة التي تتوافر في جميع القرارات الادارية الأخُر  ،له اثار محددة قانونا  ،ادارية 
لتوضيح ما تقدم ، سنقسم هذا المبحث الى مطلبـ˾ ، نشـ˼ في المطلـب الاول الى ماهيـة القـرار    

   .ري الانضباطي الانضباطي ، في ح˾ نش˼ في المطلب الثا˻ الى اركان القرار الادا
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  المطلب الاول
  ماهية القرار الانضباطي

يفترض ان كل خطأ يرتكبه الموظف العام أثناء الوظيفة العامة بغض النظر عـن شـكله  ،كقاعدة    
يؤدى الى فرض عقوبة انضباطية عليه بشرط ثبوت ارتكاب ذلك الخطــــأ الوظيفي من قبله ،  ،ومظهره 

˽كـن أن يـؤدى الى اصـدار عقوبـة انضـباطية  ،صـادر مـن الموظـف ) طأ خ( ومن ثم فان كل فعـــــل 
وهـو مـا يسـمى بقـرار فـرض العقوبـة  ،أو الجهـة المختصـة بفـرض العقوبـة ) ٢(بحقه من قبل الادارة 

  ) .٣(الانضباطية 
وبإسـتقراء التشرــيعات المختلفـة في المجــال الانضـباطي يتبــ˾ ان المشرـع غالبــا لا يقـوم بــايراد    

  ).٤(على اعتبار انها من مهام الفقه القانو˻،ف للعقوبة الانضباطية تعري
جزاء وظيفي يصيب الموظف الذى تثبـت مسـووليته عـن :"فقد عرفت العقوبة الانضباطية بأنها  

ارتكاب الخطأ التأديبي بحيث توقع باسم ولمصلحـة الطائفة الوظيفية المنتمي اليهـا، وتنفيـذا لأهـدافها 
  ). ١("المحددة سلفا 

الاجراء العقاɯ المـورد بـالنص الـذي تفرضـه السـلطة التاديبيـة المختصـة عـلى : (( وعرفت بأنها   
  ).٢))(الموظف الذي يخل بواجباته الوظيفية ويناله فى مزاياها

جــزاء ˽ــس الموظــف المخطــئ في مركــزه الــوظيفي أي في حياتــه ومقدراتــه " كــ˴ عُرفــت بأنهــا   
    ).٣."(الوظيفية

ما ˽س الموظف في نطاق مهنتـه ومزاياهـا القانونيـة ، : "ب تعريف اخر الى أنها عبارة عن ويذه  
  ).٤" (يصيب الموظف في مزاياه القانونية  ،وهو جزاء مشتق من نظام الوظيفة العامة 

الإجراء المحدد قانونا الذي تقوم بـه السـلطة : (( وفي رأينا ان العقوبة الانضباطية هي عبارة عن   
تجاه الموظف الذى يخـل بالواجبـات الوظيفيـة القاɧـة حـ˾ ارتكـــــــاب الخطـا  ،نضباطية المختصة الا 

  )) .بهدف القيام بواجباته وفق القانون ، تحقيقا للمصلحة العامة  ،الوظيفي 
انـه : ، ومعنى ذلك )) لا عقوبة إلا بنص : (( ان المبدا الذى يحكم العقوبات الانضباطية هو انه    

غـ˼ تلـك التـى تضـمنها قـانون انضـباط ) بقـرار اداري ( ˽كن للادارة ان تفرض أية عقوبة انضباطية  لا
" وهـذا لا يعنـي ان  ،المعـدل فى المـادة الثامنـة منـه  ١٩٩١لسنة  ١٤موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

طية المختصـة ان تختـار بل ان للسلطة الانضبا ،" لكل مخالفة في أداء الوظيفة العامة عقوبة محددة لها
  ) .٥(عقوبة لكل مخالفة يرتكبها الموظف ɬا تتناسب مع جسامتها وخطورتها 

  
  المطلب الثا˻

  اركان القرار الانضباطي
يقوم القرار الانضباطي على عدة اركان اساسية تضفي على ذلك القرار صفة الصحة والمشرـوعية    

وبالشكل الـذى قـرره  ،للاجراءات التى حددها القانون ، فيتع˾ لذلك صدوره من جهة مختصة ، ووفقا 
وواردا على محل ممكن وقائم ومشروع ، فضلا عن ابتغائـه الهـدف المخصـص  ،مستندا الى اسباب تبرره 

لاصداره ، وان بعضا من تلك الاركان هي عناصر موضوعية لها علاقـة ɬحتـوى القـرار وصـلبه ، وبعضـها 
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الكتابة بوصفها ض˴نة شكلية في إجراءات وقرار فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام

وهي اركـان لا بـد مـن توافرهـا مجتمعـة ، وصـدورها بصـورة  ،صدر به الاخر يتعلق بالشكل الذى قد ي
  . صحيحة ، ʔ ينتج القرار اثاره ، وإلا شابه عيب البطلان وأمكن الغاءه 

ة˼ ،  ،ان الاركان الشكلية فى القرار الاداري الانضباطي وخاصة كتابة العقوبة    تحظـى باهميـة كبـ
 ،) الشــكلية ( باعتبارهـا عيبـا مـن عيـوب المشرـوعية  ،إذ يكـون بامكـان كـل شـخص الطعـن بصــحتها 

فالعيوب الشكلية توفر ض˴نة قانونية اكبر من غ˼هـا مـن اركـان القـرار الاداري لتعلقهـا ɬظهـر القـرار 
  .الاداري م˴ يسهل اثباتها 

ɴواستنادا على ماتقدم ، فاننا سنقسم هذا المطلب الى فرع˾ وكالأ:  
  الفرع الاول
  للقرار الانضباطي) الداخلية ( ضوعية الاركان المو 

هـى تلـك العنـاصر : المقصود بالاركان الموضوعية أو ما يسمى بالاركان الداخلية للقـرار الاداري    
كالسبب الذى دفـع مصـدر القـرار الى اتخـاذه ، والاسـاس  ،التى تتعلق بجوهر القرار الصادر من الادارة

والغاية المتوخـاة مـن اتخـاذه ،  ،) محل القرار ( نتيجة المترتبة عليه القانو˻ الذى يستند اليه القرار أو ال
 –عـلى اخـتلاف انواعهـا  -فهذه الاركان هي عناصر موضـوعية تت˴يـز ɬوجبهـا كـل القـرارات الاداريـة 

بعضها عن البعض الاخر ، بل تختلف ɬوجبها القرارات من النوع الواحـد إحـداها عـن الاخـرى ، فمـثلا 
العقوبات الانضباطية الث˴˻ الواردة فى المادة الثامنة من قـانون انضـباط مـوظفي الدولـة قرارات فرض 

تتشـابه جميعـا فى أنهــا يجـب ان تصــدر مـن الأشــخاص  ،المعــدل  ١٩٩١لسـنة  ١٤والقطـاع العـام رقــم 
هـي  لكنها قد تختلف في سبب ومحل وغاية كل منها فى تفصيلاتها الجزئية التـي ،المختص˾ بذلك قانونا 

  :وان اهم الاركان الموضوعية فى القرار الانضباطي هى كل من . امور خارجة عن محتوى القرار 
إن سبب القرار الاداري هو الحالة الواقعية او القانونية التي تسبق القرار وتـدفع : ركن السبب -١

ت وظيفية تسـتوجب الادارة لاصداره ، وسبب القرار الانضباطي يتمثل في ما يرتكبه الموظف من مخالفا
فـان عيـب  ،وبهـذا المعنـى . عقابه ، كإخلاله بواجبات وظيفتـه ، او إتيانـه عمـلا محظـور عليـه قانونـا 

السبب يتحقق فى حالة عدم وجود سبب يبرر اصدار القرار فيكون جديرا بالالغـاء ، وقـد تـدعي الادارة 
جودهـا فى الواقـع ، فـان القـرار بوجود وقائع او ظروف مادية دفعتها لاصداره ثـم يثبـت عـدم صـحة و 

اصـدار الادارة قـرارا ɬعاقبـة موظـف لانـه : يكون عندئذ معيبا بعيب عدم مشروعية السـبب ، ومثالـه 
  . ثم يتب˾ عدم صحة واقعة الاهانة أصلا  ،اهان رئيسه 

رقابـة ولقد تطورت الرقابة على سبب القرار الاداري من الرقابة على الوجود المـادي للوقائــع الى ال
على الوصف القانو˻ للوقائع الى ان وصلت الى مجـال الملاءمـة والتناسـب بـ˾ القــرار الاداري والوقـائع 

  ). ١(التي دفعت الى اصداره 
ان محل القرار الانضباطي هو الاثر القانو˻ الذي يرتبه المشرع عـن القـرار الصـادر : ركن المحل -٢

ومايستتبعه من اثار مادية ومعنوية ɱـس الجوانـب والحقـوق بفرض العقوبة التي ينطوي عليها القرار 
ولـʕ يكـون القـرار الانضـباطي  ،المالية والمركز الوظيفي للموظف العام ومـن اهمهـا العـلاوة والترفيـع 

روعة وقانونيـة ، أي ان تـدخل ضـمن ـصحيحا فى محله ، فان العقوبة الانضـباطية يجـب ان تكـون مشـ
ونقصـد ɬخالفـة القـانون هنـا ɬعنـى  ،أوردها المشرـع عـلى سـبيل الحصرـ العقوبات الانضباطية التى 
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 ٦٥مـن قـانون مجلـس شـورى الدولـة رقـم  ١/هـــ/ ثانيـا/ الضيق ك˴ اشـــارت الى ذلك المادة السابعة 
ان يتضمن القرار خرقـا او مخالفـة .... يعد من اسباب الطعن بوجه خاص: (( العراقي بقولها ١٩٧٩لسنة

وردت فى المادة الثامنة  ،ولما كانت العقوبات الث˴نية التي أشرنا اليها  ،)) نظمة والتعلي˴ت للقانون والا 
فهـي وحـدها المعـول عليهـا كـاجراء قـانو˻ عقـاɯ تجـاه الشـخص  ،من قانون انضباط موظفى الدولـة 

  . المرتكب للخطأ الانضباطي ، وقد اوردها المشرع على سبيل الحصر
ترط فى محـل القـرار الانضـباطي ان يكـون ممكنـا مـن النـاحيت˾ القانونيـة ومن جهة اخرى ، يش  

ة˼ مـن الوظيفـة  -مثلا  –ومن ثم لا يجوز  ،والواقعية  الدرجـة ( معاقبة الموظف المع˾ فى الدرجة الاخـ
بعقوبة تنزيل الدرجة ، لان تلك الدرجة تقع فى المستوى الاد˺ من سلم درجات الرواتـب كـ˴ ) العاشرة 

هذا فضلا عـن ان  ، ٢٠٠٨لسنة  ٢٢وارد في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم  هو
فالسـطة . العقوبة الانضباطية تجب ان تكون متناسبة مـع الخطـا الانضـباطي و ألا توُقـَع بـاثر رجعـي 

  ) .٢(الانضباطية لا ɱلك توقيع جزاء غ˼ منصوص عليه قانونا ح˾ ارتكابها
إن القرار الانضباطي يكون معيبا فى غايته حين˴ يسـتعمل رجـل الادارة صـلاحياته : الغاية  ركن -٣

وصـور عيـب الغايـة فى القـرار  ،لتحقيق غاية ˮ يردها المشرع عند تشريعه لنظام العقوبـة الانضـباطية 
ɴالانضباطي تتجسد فى مايأ:-  

ل بـالموظف العـام بـدافع الانتقـام منـه كان قصـد بـالقرار التنكيـ: البعد عن المصلحة العامة   - أ
بسبب حياد السلطة الانضباطية عـن الهـدف العـام للقـرارات الاداريـة ومنهـا القـرارات  ،لغرض شخصي

   .وهو تحقيق المصلحة العامة وليس التنكيل به  ،الانضباطية 
 ،لعامـة فالسلطة الانضباطية فضلا عـن ابتغائـه المصـلحة ا: مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف   - ب

فـالقرار الصـادر بفصـل موظـف يجـب ان يكـون الهـدف منـه  ،مقيد باحترام الهدف المخصص لاصداره 
  .وليس اسناد عمله الذي هو فيه إلى شخص اخر  ،ابعاده عن العمل لاضراره بالمصلحة العامة 

لاصدار قرار وذلك ح˾ تستبدل الادارة الاجراءات الادارية اللازمة : اساءة استع˴ل الاجراءات   - ت
اما لتهربها من الاجراءات المطولـة او الشـكليات  ،مع˾ باجراءات اخر لتحقيق الهدف الذي تسعى اليه 

كأن تقـرر الادارة انتـداب  ،واما لاعتقادها بان الاجراء الذي إتبعته لا يوصلها لتحقيق اهدافها  ،المعقدة 
لى قـرار الانتـداب او النقـل لتجريـده مـن فتلجـأ ا ،او نقل موظف وهي تستهدف فى الحقيقة معاقبتـه 

فالنقل اذ ذاك ينطوى على عقوبة وˮ يتخـذ الاجـراءات الانضـباطية حـال توقيعهـا  ،الض˴نات التاديبية 
وبهذا الشان قضى مجلـس  ،) ١(مستترة خلف ستار تنظيم العمل داخل المرفق الذي ينتمي اليه الموظف

ان تكـون  ،مـن شروط العقوبـة المفروضـة عـلى الموظـف : (( ه الانضباط العام فى احدى قراراتـه الى انـ
  ).٢)) (ملاɧة مع الغايات المستهدفة منها

  الفرع الثا˻
  للقرار الانضباطي) الخارجية ( الاركان الشكلية 

هي تلك الاركان التى لا تتعلق بجوهر القـرار وسـبب فرضـه : الاركان الشكلية فى أي قرار اداري   
وكذا بالاجراءات و الاشكال التى يظهر بهـا القـرار الادارى  ،جهات المختصة قانونا بفرضها بل بال ،وغايته 

ولا تـأɴ الى حيـز  ،وهـى امـور داخلـة فى اسـاس القـرار  ،الى حيز الوجود وبامكان الكافة الاطـلاع عليـه 
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الكتابة بوصفها ض˴نة شكلية في إجراءات وقرار فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام

تخاذه بالصـيغة التـي وعبرت عن ا ،الوجود الا اذا ارادت الجهة المختصة باتخاذ القرار اصداره فى الواقع 
اذا ˮ يوجب القانون لاصـداره صـيغة او شـكلية معينـة وهـذه هـي القاعـدة ( تراها هي مناسبة لذلك 

وهـي  ،اذا اوجـب القـانون عليـه صـيغة او شـكلية معينـة ( أو بالصيغة التى حددها القانون  ،)العامة 
  ) . الاستثناء من القاعدة العامة 

و الاجـراءات والشـكل وبصـورة خاصـة الشـكل  ،الاختصـاص ( لشكلية وفى الحقيقة فان الاركان ا  
لانهـا تتعلـق  ،تـوفر ضـ˴نات اكـبر للشـخص الطـاعن ɬشرـوعية القـرار ) الكتاɯ الذي يصدر به القرار 

ركـن السـبب والمحـل : ( وتوفر مرونة اكـبر لهـم مـن كـل مـن  ،بالطعن بحالات قانونية واضحة للعيان 
ولهـذا يتصـدى  ،) واعـث وغايـات داخليـة للاشـخاص الـذين صـدر مـنهم القـرار والغاية التي تتعلق بب

ثـم يتصـدى للاركـان الموضـوعية  ،و مـن ثـم لـركن الاجـراءات و الشـكل  ،القضاء أولا لركن الاختصاص 
   .باعتبارها اصعب فى الاثبات كركن الغاية مثلا 

   ɴان الاركان الشكلية فى القرار الانضباطي هي ما يا:  
والجهـات  ،الاختصاص فى قرار فرض العقوبـة الانضـباطية هـو ولايـة اصـداره : ركن الاختصاص  -١

( المخولة باصدار قرار فرض العقوبة الانضباطية في العراق ك˴ حددها قانون الانضباط النافـذ في المـادة 
 ،ئاسة ومجلس الوزراء الر : ( هم كل من  ،منه ) والمادة الرابعة عشر ) ٢(و الفقرة ) ١(الفقرة  -العاشرة 

وبـذلك فـان القـرار  ،) المدير العام أو مـن يخولـه الـوزير  ،والوزير أو رئيس الدائرة غ˼ المرتبطة بوزارة 
  . الانضباطي الصادر من غ˼ تلك السلطات يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص ويؤدى بالتالي الى بطلانه

لطة فرض الجزاءات الاربـع الأول الـواردة فى المـادة هذا و˽لك المديرالعام او من يخوله الوزير س  
قطع الراتب لمـدة لا تتجـاوز  –الإنذار  –لفت النظر : ( الثامنة من قانون الانضباط النافذ وهي كل من 

وتنزيـل  ،انقـاص الراتـب :( ومتى قـام هـؤلاء بفـرض عقوبـات غـ˼ تلـك مـن  ،)التوبيخ  –خمسة ايام 
  .لأنه يكون صادرا من غ˼ مختص  ،إن قرارهم يكــــــون معرضا للالغاء ف) والعزل  ،والفصل ،الدرجة 
وقد ذهب مجلس الانضباط العام في إحدى قراراته إلى الاعتداد بعيـب عـدم الاختصـاص كعيـب   

حيث جاء في قـراره الصـــــــادر  ،مستقل يؤدي إلى ابطال القرار الإداري أو الى انعدامه حسـب الاحوال 
كـ˴ لا  ،فأنه لا ˽لك هذه الصـلاحية  ،وحيث أن أم˾ بغداد ˮ يكن من هيئة الوزراء :((  ٢٦/٣/١٩٩٥في 

ويكون الأمر الإداري الصادر بفصل الموظف قد وقـع بنـاءًا عـلى تـوهم الموظـف الإداري  ،˽لك تخويلها 
طة مـ˴ فيكون حكمه حكم الغاصب لهذه السـل ،بأنه ˽لك هذه السلطة ، وحيث لا اختصاص إلا بنص 

يجعل القرار الصادر فيه محل الطعن من القرارات المعدومة من حيـث الأثـر القـانو˻ ولا يخضـع لمـدة 
  ). ١)) (الطعن المقررة قانوناً 

ولما كان مدير كمرك ومكوس المنطقة الجنوبية غ˼ مخـول في : " وفي قرار اخر للمجلس جاء فيه   
فعليـه تكـون العقوبـة .......تص ولا يعتـبر رئـيس دائـرةفرض العقوبة الانضباطية من قبـل الـوزير المخـ

  ).١"(لذلك قرر المجلس إلغاء عقوبة الإنذار  ،المعترض عليها صادرة من جهة غ˼ مختصة بإصدارها 
وفى مصر يكون القرار الصادر بفرض العقوبة مشوبا بعيب عـدم الاختصـاص متـى ˮ يصـدر عـن   

يئة او رئيس مجلـس الادارة بالنسـبة للعـامل˾ بشركـات القطـاع ورئيس اله ،الوزير المختص او المحافظ 
   ).٢(العام 
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المظهرالخـارجي الـذى : يقصـد بشـكل القـرار : ركن الاجراءات و الشكل في القـرار الانضـباطي  -٢
والشكل فى القرار الاداري ليس مجـرد روتـ˾ او قواعـد اجرائيـة عد˽ـة  ،يظهر به القرار الى حيز الوجود

ɱنعهـا مـن  ،وا˹ا هو في الحقيقة ض˴نة قانونية مهمة للافـراد ضـد احـت˴لات تعسـف الادارة  ،القيمة 
ودراسـة  ،وحملهـا عـلى الـتروي فى ذلـك  ،تقييد حقوق الافراد وحرياتهم باتخاذ قـرارات غـ˼ مدروسـة 

فهي تسـبق  اما الاجراءات ،وقائع الملابسات والظروف المحيطة ɬوضوع القرار تحقيقا للمصلحة العامة 
وبعبارة اخرى فهى الخطوات التـى يجـب ان ˽ـر بهـا القـرار فى مرحلـة اعـداده  ،صدور القرار الاداري 

  ). ٣(وقبل صدوره بصفة نهائية 
وعيب الشّكل لا يتعلق بالنظام العام كعيب الاختصاص مـا ˮ يـنص القـانون عـلى خـلاف ذلـك ،   

ة˼ يصبح الشكل اجراء جوهريا  وهذا يعني أن المحكمة لا تتصـدى لعيـب الشّـكل مـن  ،وفي الحالة الاخ
  . تلقاء نفسها ، ولكنها بالطبع تنظر فيه إذا أثاره أحد الخصوم في الدعوى

اـً مـن عنـاصر الشّـكل أم أنـه مسـتقل عنـه ؟    ُعدُّ عُنصر وقد ثار التساؤل حول ما إذا كان الإجراء ي
فـذهب جانـب إلى التفرقـة بـ˾ الشّـكل : اتجـاه˾ للإجابة عن هذا التساؤل ، انقسم الفقـه الإداري إلى

شُكل سبباً من أسـباب الإلغـاء، لانهـم يعرفـون  والإجراء في القرار الإداري وعدم اعتباره˴ عنصراً واحداً ي
مجمـوع العمليـات أو القواعـد القانونيـة التـي يجـب عـلى الإدارة مراعاتهـا منـذ بـدء : الإجراءات بأنهّا

بيـن˴ يعرفـون الشـكل بأنـه  ،ر لح˾ وضعه في القالب أو الصورة التي يصدر فيها التفك˼ في إصدار القرا
 ɪبيـن˴ يـذهب رأي اخـر الى أن  ،الإطار أو الصورة التي تظهر فيها الإرادة المنفردة للإدارة بشكلها النهـا

ّخـذه ال قــرار الإجراء هو من عناصر الشّكل على أساس أن المقصـود بالشـكل المظهـر الخـارجي الـذي يت
 ،) ٤(للإفصاح عن إرادة الإدارة المنفردة، ولذلك لا مجال للفصل ب˾ الإجراء المتبع لإصدار القـرار وشـكله

، ونحن نرى ان الفائدة لا تكمن في عده˴ ركنـا واحـدا أم ركنـ˾ )١(وهو موقف مجلس الدولة الفرنسي
هـو ح˴يـة )٢)(النص عليه˴ معـا خاصة في حالة(ولكن الحكمة في ايراده˴ من قبل المشرع  ،مختلف˾ 

وهـذا بـلا شـك فيـه  ،فالقاضي في تلك الحالة عليه ان يراقـب الاجـراءات وكـذلك شـكل القـرار  ،الافراد 
ة˼    .وض˴نة قانونية اكɵ لمن صدر القرار ضده في هذه الحالة  ،ح˴ية كب

عيـب الإجـراءات مـن  والقضاء الإداري العراقي يضم في احكامه العديد من القـرارات التـي تعـد  
فلقـد اشـار في احـدى  ،العيوب التي ˽كن أن تجعل القرار الإداري غـ˼ مشرـوع مـن الناحيـة الشـكلية 

تلغى عقوبة الموظف اذا كانت اللجنة التي اوصت بعزل الموظف هي لجنة تدقيقيـة :" احكامه الى انـه 
لان هـذه  ،لـة والقطـاع الاشـتراʖ وليست لجنة تحقيقية ك˴ رسم تشكيلها قانون انضباط مـوظفي الدو 

وحيث ان عقوبة التوبيخ المطعـون بهـا اسـتندت الى تلـك  ،الشكلية في التشكيل تعتبر ض˴نة للموظف 
الاجراءات التي قامت بها اللجنة التدقيقية م˴ تكون العقوبة المفروضة بحق المعترض مخالفـة للقـانون 

  ).٣"( هي الاخرى
حكمه ح˾ عد الالتزام بالاجراءات التحقيقية المكتوبة ض˴نة إجرائيـة لقد كان المجلس موفقا في   

ذلـك ان " ان العقوبـة مخالفـة للقـانون" ولكـن يؤخـذ عليـه قولـه  ،من الض˴نات القانونيـة الشـكلية 
فضلا عن  ،مخالفة القانون متعلقة بركن المحل وهي العقوبات الث˴˻ الواردة في قانون الانضباط النافذ 

: " ولقـدكان حريـا بـالمجلس القـول  ،لفة القانون ذا معنى واسع ويدخل فيه جميع صور الالغاء ان مخا
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الكتابة بوصفها ض˴نة شكلية في إجراءات وقرار فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام

لـبطلان في الاجـراءات الواجبـة الاتبـاع  ،م˴ تكون العقوبة المفروضـة بحق المعـترض مسـتوجبة للالغـاء 
  ).٤(هذا من جهة " قانونا

لعيـب الاجـراءات والشـكل في نرى ان مجلـس الانضـباط العـام حـ˾ يتصـدى  ،ومن جهة اخرى   
فانه يركـز عـلى الاجـراءات وبصـورة  ،القرارات الصادرة بفرض العقوبات الانضباطية على الموظف العام 

دون النظر الى الشكل والمظهر الذي صدر  ،خاصة اجراءات تشكيل اللجان التحقيقية من حيث تكوينها 
تابة القرار وغ˼هـا مـن المعلومـات الاخـرى التـي كك ،به القرار ذاته الذي حدده المشرع لفرض العقوبة 

 ،مـثلا ) أي ذكـر وتحديـد سـبب فـرض القـرار ( اوجب القانون ذكرها بصريح الـنص وكتسـبيب القـرار 
ويبــدو ان المجلــس تنــاسى بــذلك الشــكل الــذي يجــب أن يظهــر فيــه القــرار الصــادر بفــرض العقوبــة 

ر الانضباطي الصادر بفرض العقوبة الانضباطية وبـ˾ وهذا خلط في الحقيقة ب˾ شكل القرا ،الانضباطية 
تكـوين المجـالس التحقيقيـة ومـا يسـتتبعه مـن : الاجراءات القانونية التي تسبق صدور القرار وأهمهـا 

والتي هي اجراءات خارجة عـن شـكل القـرار الصـادر  ،اجراءات اخرى كتحرير المحاضر التحقيقية مثلا 
ات الشـكلية السـابقة لاصـدار القـرار مختلفـة ɱامـا عـن الرقابـة عـلى فرقابـة الاجـراء. بفرض العقوبـة 

لـذلك نـرى ان يراقـب المجلـس شـكل القـرار الصـادر  ،شكليات القرار ذاته الذي صدر بفرض العقوبـة 
فهـو يـوفر ضـ˴نة قانونيـة أكـبر  ،فضـلا عـن مراقبـة الاجـراءات السـابقة عليـه  ،بفرض العقوبـة ذاتـه 

يراقـب الاجـراءات التـي قـد تكـون صـحيحة  -وفي بعـض الاحيـان  -ر ان القضاء باعتبا ،للموظف العام 
لـيحكم حينئـذ  ،لكن القرار ذاته قـد يكـون مخالفـا للقواعـد القانونيـة الشـكلية التـي اوجبتـه  ،قانونا 
  .بالغائه

  المبحث الثا˻
  القانو˻ للقرارات الصادرة بفرض العقوبة الإنضباطية على الموظف العام الشكل

  .المظهر الخارجي الذي يظهر به القرار الى حيز الوجود : يقصد بشكل القرار الاداري   
والقاعدة العامة في القرار الاداري هـي ان الادارة غـ˼ مقيـدة في التعبـ˼ عـن ارادتهـا بصـيغة أو   

مناسـبا إلا وأن السلطة الادارية تتمتع بحرية تحرير افراغ القرار في الشـكل الـذي تـراه  ،بشكلية معينة 
ولهـذا يكـون القـرار الاداري مكتوبـا أو شـفويا  ،إذا حتم القانون إتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معـ˾ 

وقد تسبق صدور القرار اجـراءات قانونيـة أوجبهـا القـانون سـواء أكانـت . وقد يكون صريحا أو ضمنيا 
ا˼ الاثـر  ،القـرار الانضـباطي ك˴ لابد من بيان موقف المشرع العراقي مـن كتابـة  ،كتابة أم شفاهة  وأخـ

القانو˻ المترتب على عدم اتباع الشكلية التي حددها المشرـع لاصـدار قـرار فـرض العقوبـة الانضـباطية 
  : والتي هي أمور سنبحث فيها في المطالب الاتية ، على الموظف العام 

  
  المطلب الاول

  القرار الصادر بفرض العقوبة الإنضباطية قرار مكتوب
  . إما أن يكون مكتوبا أو غ˼ مكتوب  ،القرار الاداري وفقا لمظهره الخارجي  إن  
وهو إمـا أن  ،هو ذلك القرار الذي ˮ يشترط القانون صدوره كتابة : فالقرار الاداري غ˼ المكتوب   

  .يكون شفاهة أو إشارة أو ضمنا 



 

 
 

 دراسات قانونية و سياسية 

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 

  محمد سليم محمـد أميـن. د

بصـورة شـفوية عـن طريـق أقـوال قد يصدر القـرار الاداري : الشكل الشفهي للقرار الاداري : أولا 
فلـيس هنالـك مـانع مـن صـدور  ،يوجهها صاحب الاختصاص الى من يشمله أو يشملهم موضوع القرار 

إلا إذا كـان هنالـك نـص يسـتلزم صـدور  ،فيكون بالامكان صدوره بتلـك الصـورة  ،القرار بصورة شفوية 
  .فيتع˾ عندئذ كتابة القرار  ،ذلك القرار كتابة 

جلس الدولة الفرنسي منذ نشأته قبـول الطعـن بالإلغـاء ضـد القـرار الإداري الشـفهي وقد رأى م  
وهـو  –وحتى لا يفلت مثـل ذلـك القـرار  ،معترفا بإنعقاده ونفاذه رغبة منه في تدعيم مبدأ المشروعية 

وتطبيقـا لـذلك  ،مـن الرقابـة عـلى مشرـوعيتها  -تعب˼ صريح عن ارادة سلطة إدارية معروفة ومحددة 
 مجلس الدولة الفرنسي بأن إستدعاء الرئيس الاداري لأحد موظفيه وإبلاغـه أنـه قـد فصُِـلَ ومنعـه قضى

يعني أن ɶة قرارا إداريا قد صدر بفصل ذلك الموظف عـلى الـرغم مـن عـدم  ،من القيام بأعباء وظيفته 
  ) . ١(توفر الشكل الكتاɯ فيه 

ة مشروعية المظهرالخارجي للقرار التـأديبي ، مـن ك˴ أبدى القضاء الاداري المصري إهت˴مه برقاب  
ّنه  ك˴ قد يكـون القرار التـأديبي مكتوبـا " خلال حكم المحكمة الإدارية العليا المصريـــــة التي قضت بأ

  ). ٢"(قد يكون شفهيــــا 
لـك ونـرى ان ذ ،أما بالنسبة للتطبيقات القضائية الإدارية في العراق ، فلم نعɵ على حكـم بـذلك   

يرجع الى احترام السلطة الإنضباطية المختصـة لمشرـوعية المظهـر الخـارجي للقـرارات الإنضـباطية التـي 
تتخذها ، خاصة أن قضاء مجلس الانضباط العـام العراقـي نـادرا مـا يشـ˼ صراحـة إلى عيـب الشـكل في 

  .ك˴ بينا  "عيب مخالفة الاجراءات"القرارات الانضباطية ، ح˾ ˮ يفرقه عن 
يجـوز  ،فاستنادا الى عدم إشتراط صدور القرار الاداري كتابة : القرار الاداري الصادر بالاشارة : يا ثان

توجه لصاحب الشأن بقصد ترتيب اثار قانونية معينة ك˴ هـو معمـول بـه  ،أن يصدر ذلك القرار إشارة 
ر التـي تعلـن بإشـارة مـن أوامر رجـال المـرو : ويضرب الفقه الاداري مثالا على ذلك  ،في القانون الخاص 

 ،ولا يتصور صدور القرار الصـادر بفـرض العقوبـة اشـارة . العصا التي يحملونها او صفاراتهم أو ايديهم 
وهذا يتطلب مصـارحة الشـخص بفعلـه بصـورة واضـحة  ،لأن فيه اتهامــــا للموظف بالقصور والذنب 

فلا يـتمكن الاخـ˼  ،فيها ذلك التعب˼ الصريح والاشارة ليس  ،) سواء أكانت كتابة أم شفاها ( غ˼ مبهمة 
ُهم إليه  استنادا الى المبـادئ  ،خاصة وان حق الدفاع مكفول للجميع  ،من الدفاع عن نفسه ح˾ توجه الت

  .العامة للقانون 
هو ذلـك القـرار الـذي ɱتنـع الادارة عـن اصـداره عـلى الـرغم مـن : القرار الاداري الضمني : ثالثا 

فهـذا  ،كامتناع الادارة وسكوتها عن طلب تقدم به أحـد المـوظف˾ بالاسـتقالة  ،قيام بذلك قدرتها على ال
  ).بالقبول بشرط مرور المدة القانونية ( السكوت يعد ɬثابة قرار اداري ضمني 

فـالتعب˼ الضـمني ˽لـك نفـس  ،ان اختلاف التعب˼ الضمني عن التعب˼ الصريح ليس له اي اثر قـانو˻   
أن  يجـب ،والارادة الظاهرة سواء أكانت معبرة عنهـا صراحـة أو ضـمنا  ،قانونية للتعب˼ الصريح القوة ال

  ) .١(تكون مطابقة للحقيقة الباطنة
تصور وجود قرار اداري ضمني بفرض العقوبـة الإنضـباطية  –وفق رأينا  –لا ˽كن  ،وفي الحقيقة  

سـواء أكانـت بصـورة ( فصاح عن التعب˼ كـ˴ بينـا لأن إصدار العقوبة يحتاج الى الا  ،على الموظف العام 
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الكتابة بوصفها ض˴نة شكلية في إجراءات وقرار فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام

فضـلا عـن  ،في ح˾ لا يوجد هذا الافصاح في العقوبـات الضـمنية  ،) تحريرية مكتوبة أم بصورة شفوية 
  . نفس السبب المذكور في الفقرة ثانيا

فهو ذلك القرار الـذي يصـدر بصـورة تحريريـة بحيـث يحتـوي عـلى  ،أما القرار الاداري المكتوب  
 ،واسـانيده  ،وتوقيعـه  ،واسـم الجهـة المصـدرة لـه  ،وتسـبيبه  ،معلومات مكتوبة وهي مضمون القرار 

وهذه المعلومات مرهونـة بالشرـوط التـي أوجـب  ،سواء وجدت كلها ام بعضها  ،وتاريخ القرار ومكانه 
  .القانون توافرها فيه 

نة للموظـف العـام لمصـارحته ɬـا هـو هو أهم ض˴ -بتقديرنا -إن استيفاء الشكل الكتاɯ للقرار   
وكتابة العقوبات الانضباطية وفق قانون الانضـباط النافـذ مـن القواعـد  ،منسوب إليه من اجل معرفته 

الأساسية المتعلقة بالنظام العام لورودها في نص آمر ، ك˴ أنها متعلقة بحق الموظف في تدوين وتسجيل 
في الـدعوى ، حتـى  ت نظـر الجهـات المختصـة بالفصـلʖ تكـون تحـ ،كل ما نسب إليه من مخالفـات 

تستطيع م˴رسة رقابتها على هذا القرار ، ولذلك عد التشريع هذا التدوين إجراءً جوهريـا وواجبـا عـلى 
جهة الإدارة ويترتب على مخالفته البطلان بصرف النظر عن الجهة التي قامـت بـه ، والقـول بغـ˼ ذلـك 

  .ا وعدم التثبت من الخطأ المزعوم من الموظف سيؤدي إلى طمس الحقيقة وإخفائه
  

  المطلب الثا˻
  كتابة التحقيق الإداري

من قانون إنضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع ) ثانيا  –أولا : بفقرتيها ( لقد نصت المادة العاشرة   
ري في المعدل على وجوب تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيـق الادا ١٩٩١لسنة  ١٤العام العراقي النافذ رقم 

تتكون من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكـون احـدهم حاصـلا  ،التهم المنسوبة الى الموظف 
وبعـد إنتهـاء التحقيـق  ،) ١(وذلك في عقوبـة التـوبيخ فـ˴ فـوق ،على شهادة جامعية أولية في القانون 

  .ألــــــخ.....المسببة تحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها 
وɬوجب النص فان المشرع العراقي في قانون الانضباط النافذ أراد أن يجعـل أجـراءات التحقيـق   

الا اننـا نـرى ان  ،التي تقوم بها اللجان التحقيقية الادارية ذا صورة تحريريـة ومكتوبـة وهـو أمـر مهـم 
˴نات شـكلية حقيقيـة للموظـف بالدرجـة التوصيات المسببة التي تحررها تلك اللجان ليسـت فيهـا ضـ

على اعتبار ان الرئيس الاداري ليس ملزمـا بالاخـذ  ،الاساس بالرغم من أهميتها طالما كان رأيها إستشاريا 
  .ولكنها ليست اجراءات مفروغة من كل قيمة قانونية حقيقية  ،بها إلا على سبيل الاستئناس 

في انها تعد أقوى أدلـة الاثبـات واكɵهـا  -بصورة عامة  –إذ تتجلى اهمية كتابة التحقيق الاداري   
  : سنش˼ اليها في الاɴ  ،تعارضت مصالحهم ام اجتمعت  ،لتعلقها ɬصالح عـدة اطراف  ،استع˴لا 
فالتحقيق المكتوب يوفر له الفرصة للاطلاع على الاوراق التحقيقية والأدلـة : الموظف العام // أولا 

  ).٢(إعداد دفاعه بشأنهامن أجل  ،المقدمة ضده 
ذلــك ان محــاضر التحقيــق الكتابيــة تعــد دلــيلا قاطعــا لاثبــات صــحة اجــراءات : الادارة // ثانيــا 

وبالتالي عدم امكانية الطعن بصحة المعلومات الواردة فيها مـن عـدمها أو بتزويرهـا  ،التحقيق وسلامتها 
  .ت والبيانات الناتجة من التحقيق فضلا عن مساعدتها للادارة في حفظ المعلوما ،أو بتزييفها 
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في ) مجلـس الانضـباط العـام في العـراق ( قالتحقيق الكتاɯ يسهل مهمة القضـاء : القضاء // ثالثا 
الكشف عن الاخطاء والمخالفات الاجرائية التي قامت بهـا الادارة عنـد فـرض العقوبـة الإنضـباطية عـلى 

  .ية العقوبة وتناسبها مع الخطأ الإنضباطي ويساعدها في الكشف عن مدى شرع ،الموظف العام 
فهنالـك مـن الجـرائم التـي يجرمهـا قـانون العقوبـات لا ˽كـن كشـفها : المصلحة العامـة // رابعا 

واستخلاصها الا من خلال الاطلاع على محـاضر التحقيـق التـي تقـوم بهـا اللجـان التحقيقيـة مـن خـلال 
نش˼ هنا الى ان المشرـع الكوردسـتا˻ قـد نـص في المـادة ونود أن  ،المستمسكات الرسمية وغ˼ الرسمية 

الفقرة ثانيا من نظام عمل اللجـان الانضـباطية المشـكلة وفـق قـانون انضـباط مـوظفي الدولـة / الاولى 
 ٥٩واجراءات الادعاء العام بخصوصه وفق قانون الادعاء العام رقـم  ، ١٩٩١لسنة  ١٤والقطاع العام رقم 

تفقد جلسات اللجنـة التحقيقيـــــــــــة صـحة انعقادهـــــــــا بغيـاب : " أنه المعدل على  ١٩٧٩لسنة 
  ) .١"(عضو الادعاء العام المع˾ امامها بســـــبب عدم دعوته للحضـور

إن إشـــراك عضو الادعاء العام في اللجان التحقيقية المشكلة ɬوجب المـادة العـاشرة مـن قـانون   
 ،) ٢(كان له أهمية بالغة في هذا الصـدد لـو اسـتمر العمـل بـه  ،) كردستان في اقليم ( الانضباط النافذ 

على اعتبار ان وجود هذا العضو المختص بالجرائم الواردة في قـانون العقوبـات يـؤدي الى الكشـف عـن 
 ،جرائم منصوص عليها في ذلك القانون في حالة التحقيـق الإداري مـن قبـل اللجـان التحقيقيـة الاداريـة 

وكان من الأولى إبقاء العمل به بالنسـبة للجـرائم الوظيفيـة  ،اء يشكر عليه المشرع الكوردستا˻وهو إجر 
ه˼  ،وافشاء أسرار الوظيفة العامة  ،ذات الطابع الجناɪ كالاختلاس  أو التعدي بـالقول أو الفعـل عـلى غـ

ي لا تحمـل في مضـمونها دون الجـرائم الانضـباطية ذات الطـابع الاداري التـ ،من الموظف˾ أو المراجع˾ 
كعدم الحضور الى مقر العمل او الحضور بحالة سكر ب˾ أو عـدم احـترام المـرؤوس رئيسـه : خطأ جنائيا 

  . الاداري أو ما شابه
  المطلب الثالث
  )كتابة التحقيق الاداري ( الإستجواب الشفوي كخروج على ض˴نة 

إنضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام  ان التحقيق الاداري المكتوب في العراق ɬوجب قـانون  
المعــــــــــدل هـو اجـراء وجـوɯ يســـــبق عمليـة اصـدار القـرار  ١٩٩١لسـنة  ١٤العراقي النافذ رقـم 

 -كـ˴ بينـا  -الاداري الصادر بفرض العقوبة الإنضباطية على الموظف العام في عقوبة التوبيخ فـ˴ فـوق 
  .وليس في جميع العقوبات الواردة فيه 

: رابعـا :" فلقد نصت الفقرة الرابعة مـن المـادة العـاشرة مـن قـانون الانضـباط النافـذ عـلى انـه   
من هذه المادة للوزير او رئيس الدائرة بعد اسـتجواب الموظـف ) اولا وثانيا(استثناء من احكام الفقرت˾ 

مـن المـادة ) انيـا وثالثـااولا وث(المخالف ان يفرض مباشرة ايا من العقوبات المنصوص عليهـا في الفقـرات 
  . ويبدو أن المشرع العراقي قد شرع الاستجواب كبديل للتحقيق ". من هذا القانون) ٨(

حيث بإمكان الوزير أو رئيس الدائرة وفي بعض المخالفات التي لا تتصف بالجسـامة أن لا يحيـل   
أقواله بشأن التهمة المسـندة الموظف إلى اللجنة التحقيقية ، بل يقوم باستجوابه بنفسه مباشرة ويسمع 

إليه ، ومن ثم يقرر فرض إحدى العقوبات المشار إليها بحقه إذا ثبت لديه انه اخل بواجباتـه الوظيفيـة 
لان الرئيس الإداري يتولى التحقيق في المخالفـة والفصـل فيهـا  ،، وهذا يعد استثناءا لا يجوز التوسع فيه 
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فإذا قام بالاستجواب موظف أخر غ˼ الـوزير أو رئـيس الـدائرة على خلاف ما تقضي به القواعد العامة ، 
فان ذلك يشـكل خرقـا لأحكـام المـادة  ،أو فرض عقوبة على المستجوب غ˼ تلك التي نص عليها القانون 

  ) . ١(من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام يستحق الإلغاء كجزاء لذلك) رابعا/١٠(
لكتاɯ يكون واجبا في جميع العقوبات التاديبيـة عـدا عقـوبتي الانـذار فان التحقيق ا ،وفي مصر   

اذ يجوز ان يكون التحقيق فـيه˴ شـفويا بشرطـ أن يثبـت  ،والخصم من الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام 
  ) . ٢(مضمونه فى المحضر الذى يحوي الجزاء 

بيـن˴ يجـوز الاسـتجواب في غـ˼  ،ومن ثم فان الاصل في التحقيق الاداري يجب ان يكون مكتوبا   
 ،في القانون العراقـي) ٣) (قطع الراتب  –الانذار  –لفت النظر : ( تلك العقوبات وهي كل من عقوبات 

ويبـدو ان مرجـع هـذه  ،في القـانون المصريـ ) الانذار والخصم من الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثـة ايـام  (و 
المشـار اليهـا قياسـا لبقيـة العقوبـات الاخُـر الـواردة في  التفرقة ب˾ تلك العقوبات هي خفة العقوبـات

  .القانون 
إننا نرى انه ليس هنالك أي داع للتفرقة ب˾ الاجراءات التي تسبق صدور القـرار الصـادر بفـرض   

نظـرا لخطـورة الجـزاء  ،وبـ˾ غ˼هـا مـن العقوبـات ) قطـع الراتـب  –الانذار  –لفت النظر ( عقوبات 
إذ أن التحقيـق  ،ما يترتب عليه مـن أثـار سـيئة تجـاه الموظـف وتسـيئ الى سـمعته و  ،الانضباطي ككل 

 ،الاداري المكتوب رɬا قد يكشف عن الحقيقة التي يعجز مجرد الاستجواب الشفوي عن الوصـول اليهـا 
وما يقدمـه مـن مسـتندات وأوراق محـررة ɱكنـه مـن  ،يبدأ بأخذ أقواله ) اي التحقيق الكتاɯ ( والذي 

خاصــة وان بعــض  ،اع عــن نفســه بعيــدا عــن التسرــع في إصــدار القــرار الصــادر بفــرض العقوبــة الــدف
( فعقوبة قطـع الراتـب لمـدة عشرةـ ايـام  ،العقوبات يكاد يرتب نفس الاثر على الموظف ماديا ومعنويا 

 مــن قبــــــــــل مجلـــــــــس الــوزراء تــؤخر العــلاوة) التـي يكفــي فيهــا مجــرد الاسـتجواب الشــفوي 
التـي ( في حـ˾ ان عقوبـة التوبيـــخ  ،لمدة عشرةـ أشـهر ) المدير العام ف˴ فوق ( الســــنوية للموظف 

وهـي مـدة  ،تـؤخر تلـك العـلاوة لمـدة سـنة واحـدة فقـط) يجب أن يســبقها تحقيـق اداري مكتـوب 
  .هذا من جهة . متقاربة جدا مع العقوبة الاولى 

لشفوي لا يعـد مـن قبيـل الضـ˴نات القانونيـة في القـرار نرى ان الاستجواب ا ،ومن جهة اخرى   
لان بوسع كـل رئـيس اداري ان ينسـب الاخـلال  ،الصادر بفرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام 

امـا  ،لصعوبة اثبات ذلك من الناحية العملية وصعوبة إجراء الرقابة القضائية عليـه  ،الوظيفي لموظفيه 
لان الأصل هو اداء الموظف لاع˴ل وواجبات وظيفتـه بصـورة  ،فليس صحيحا  القول بتبسيط الاجراءات

فضـلا عـن ان  ،والاستثناء هو الاخلال بها و فرض العقوبة الانضباطية عليه عـلى أسـاس ذلـك  ،صحيحة 
التحقيق الشفوي يفوت الفائدة المرجوة من التحقيق المكتوب على اعتباره الحـد الاد˺ مـن الضـ˴نات 

استنادا الى المبادئ العامة للقانون التي تعد حق الـدفاع حقـا مكفـولا لكـل شـخص وتحميـه  ،ة القانوني
  .المواثيق الدولية والداخلية 

من قـانون انضـباط مـوظفي ) ١٠(من المادة ) رابعا ( ومن ثم فأن الاستثناء الوارد في نص الفقرة   
المعـدل قـد أطلـق سـلطة الإدارة في اسـتجواب  ١٩٩١لسنة  ١٤الدولة والقطاع العام العراقي النافذ رقم 

وهنا نطالب المشرـع  ،الموظف المخالف الامر الذي يضعف من ض˴نات الموظف˾ أثناء التحقيق الإداري 
أو ان  ،العراقي بتعديل هذه الفقـرة والـزام الادارة بـالتحقيق الكتـاɯ في جميـع العقوبـات الانضـباطية 

َت ما ورد في الاستجواب الشفه ي في محضر الجزاء بصورة كتابية على غرار المشرـع المصريـ في المـادة يثب
  . ١٩٧٨لسنة  ٤٧من القانون رقم  ٧٩
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  المطلب الرابع
  اهمية الكتابة في القرارات الانضباطية

تقود كتابة القرارات الإنضباطية إلى البحث عـن مجـالات رقابـة القـاضي الإداري عـلى مشرـوعية   
، لهـذا إسـتعان الفقـه ) ١(لإنضباطي بشـأنه ، والحـالات التـي ɱـس مشرـوعيتهالمظهر الخارجي للقرار ا

الإداري بالعناصر التي تكون المظهر الخارجي للقرار الإنضباطي ، والتي جعـل مخالفتهـا وسـائل يعتمـد 
و تتمثـل العنـاصر المكونـة  ،عليها المتقاضي لمهاجمة مشروعية القـرار الإنضـباطي أمـام القـاضي الإداري 

  :ظهر الخارجي للقرار الإنضباطي في الاɴ للم
تنــتج عــن ذكــر تــاريخ ومكــان إتخــاذ القــرار : ذكــر تــاريخ ومكــان صــدور القــرار الإنضــباطي -١

الإنضباطي آثار قانونية هامة ، سواء بالنسبة للسـلطة المتخـذة للقـرار أو للموظـف الـذي ˽سـه القـرار 
  :أهمها 
  .لقرار ، ومدى إحترام الآجال القانونية المقررة لاتخاذه تحديد نطاق الإختصاص الزمني لمصدر ا -أ

والـتظلم منـه والطعـن القضـاɪ فيـه  ،تسهيل المهمــة للموظف لحساب موعد التبلغ بالقرار  -ب
  .إلغاءا أو تعويضا

  .ɱك˾ القاضي الإداري من حساب حقوق الموظف في حالة الحكم بإلغاء القرار  -ج
ائية المختصـة للطعـن في القـرار ، وذلـك ɬعرفـة طبيعـة السـلطة تسهيل تحديـد الجهـة القضـ -د

 ،)١(وبالتالي يساعد في تحديد الجهة القانونيـة المختصـة بفـرض العقوبـة  ،المتخذة للقرار محـل الطعن 
  .وهو في العراق مجلس الانضباط العام وفي اقليم كوردستان هيئة انضباط موظفي الاقليم 

  
إلى جانـب ذكـر تـاريخ صـدور القـرار : ي توقيـع السـلطة المختصـة بـه تضم˾ القرار الإنضباط -٢

الصادر بفرض العقوبة ، ذهب القضاء الإداري إلى أبعد من ذلك، حيث راقب مـدى تضـمن القـرار عـلى 
إذ يسـهل عـلى الموظـف معرفـة  ،توقيع الجهة المختصة بإصداره ، ما دام في مراعاته مصلحة للموظـف 

صاحب إختصاص أصيل أو صادر عـن تفـويض ، ومـن ثـم تحديـد صـاحب صـفة مصدر القرار، باعتباره 
  ).٢(وأهلية التقاضي الذي ˽كن للموظف مقاضاته أمام الجهة القضائية المختصة 

  
  المطلب الخامس

  موقف المشرع العراقي من كتابة القرارات الانضباطية
المعـدل  ١٩٩١لسـنة  ١٤قـم من أجل تحديد موقف المشرع العراقي في قانون الانضـباط النافـذ ر   

ومن خلال استعراض النصـوص القانونيـة المتعلقـة بكيفيـة فـرض تلـك  ،من كتابة القرارات الانضباطية 
أن  -وبصرـيح الـنص  -نلاحـظ أن المشرـع أوجـب  ،العقوبات على الموظف العام وهـي ɶـا˻ عقوبـات 

عـلى الموظـف العـام في العـراق يكون الشكل الذي يصدر به أغلب قـرارات فـرض العقوبـة الانضـباطية 
ك˴ هو الحال في عقوبات لفت النظر والانـذار والتـوبيخ " بإشــــعار الموظف تحريريا : " مكتوبا بقوله 

وتنزيـل الدرجـة  ،وانقاص الراتب  ،قطع الراتب " ك˴ هو في عقوبات " بأمر تحريري " أو بعبارة  ،) ١"(
  .ع وهـــو بلا شك أمر يشكر عليه المشر ) ٢"(
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بقرار يتضمن الاسـباب " فالمشرع أشار الى عبـارة  "فصل الموظف " اما بالنســبة للقرار الصادر بــ 
وهنا لا يوجد قول صريـــــح بوجـوب كتابــــــــة القـــرار الصـــــــادر " التي استوجبت فرض العقوبة 

   ،)٣(بفرض العقوبــــــــــــــــة 
والأمـر نفســـــه  ،) ١(ن ناحية الصياغة اللغوية في ذلك القانون خلل تشريعي م –في رأينا  -وهذا 

  ) . ٢(بالنســـبة لعقوبــة العزل 
المعـدل ˮ  ١٩٩١لسـنة  ١٤ومن ثم فإننا نرى بان المشرع العراقي في قانون الانضباط النافـذ رقـم   

ـــارة  ،يتبــع مســلكا موحــدا في هــذا الشــأن  ـــتراط عبـــــ ــر التح( فــذكر واشـــــــ ــذي اورده في ) ري ال
خاصـة  ،لا ˽كن تعميمها على الفصـل والعـزل اسـتنادا الى مفهـوم المخالفـة ) ٣(العقوبات الست الاولى

  .وانه قام بترديد هذه العبارة في كل عقوبة على حدة من تلك العقوبات الست اعلاه 
عنـي بالضرـورة فرضـه˴ ك˴ ان اشتراط عبارة تسبيب القرار بالنسبة لعقوبتي الفصل والعزل لا ي  

ومـع ذلـك فهـو اشـار الى وجـوب صـدور تلـك  ،لانه اورد عبارة التسبيب في التـوبيخ  ،بصورة تحريرية 
باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التـي ( بعبارة ) ١(العقوبة بصورة تحريريــــــة

قـد يتحقـق شـفاها ) تحديد المخالفة : يعني  الذي( ذلك ان تسبيب القرار  ،) جعلت سلوكه غ˼ مرض 
  .في القرار الاداري الشفاهي على الاقل من الناحية النظرية 

وهنا ندعو المشرع العراقي ح˾ تعديل قانون الانضباط النافذ الى ذكر عبارة دالة على الكتابـة أو   
لانها اكɵ ضـ˴نة للموظـف  ،)  في هات˾ العقوبت˾( ضرورة اصدار القرار تحريريا وبصورة صريحـــــــة 

العام من الناحية القانونية وتنسجم مع ما ما ذكر في العقوبات السابقة من حيـث الصـياغة التشرـيعية 
  .ك˴ ندعوه الى تحديد عناصر تسبيب القرار الانضباطي  ،واللغوية 

  
  المطلب السادس

  الانضباطي الاثر القانو˻ المترتب على عدم اتباع الشكل الكتاɯ للقرار
لما كانت الكتابة تندرج في ركن الشكل في القرار الانضـباطي الصـادر بفـرض العقوبـــــــة ، فـإن   

القواعد العامة التي تـتحكم بطـلان الشـكل في القـرارات الإداريـة بصـفة  -عندئذ-القرار تحكمـــــــــه 
ريا ، ولما كانت الكتابة ض˴نة شـكلية عامة ، والتي تقضي ببطلان القرار إذا كان ما تم إغفاله شكلا جوه

فإنــه يعــد بــذلك شــكلا جوهريــا يرتــب تخلفــه بطــلان القــرار  ،مقــررة للموظــف بــنص صريــح قانونــا 
و˽تد هذا البطلان ليشمل كل قرار انضباطي مخالف للتشريع الـذي أوجـب  ،الانضباطي الذي خلا منه 

ضع القانو˻ للكتابة ɱثل إجراءا أو شـكلا واجـب صدوره بصورة تحريرية ، الأمر الذي ينبني عليه أن الو 
لذا فإنه يتوجب على السلطة الإنضباطية أخذه بع˾ الاعتبار ، إذ لا يجوز لها إغفالها أو قصـوره  ،الإتباع 

   ) .٢(وإلا فإن قرارها يعد باطلا بعيب مخالفة الشكل
الرقابة عـلى المشرـوعية الخارجيـة فان الرقابة على كتابة القرار الانضباطي تدخل ضمن  ،وبالتالي   

ومـا يعتريـه مـن  ،ɬوجبه يفحص القاضي الاداري الرقابة على المظهر الخارجي للقرار ذاته  ،لذلك القرار 
و . ويلغيها اذا كانت غ˼ متوافرة فيه  ،اوجب القانون ذكرها صراحة في القرار  ،نقائص شكلية جوهرية 

وتسبق رقابة مشروعية الاركان الاخرى الموضـوعية للقـرار مـن  ، هي رقابة لاحقة لرقابة ركن الاختصاص
  .سبب ومحل وغاية 
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  الخاɱـــة
كــ˴ ابــدينا بعــض التوصــيات والمقترحــات  ،توصــلنا الى بعــض الاســتنتاجات  ،في خاɱــة البحــث   

العـام  المتعلقة بكتابة القرارات الانضباطية في العراق في ضوء قـانون انضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع
  : نش˼ اليه˴ كالاɴ  ،المعدل  ١٩٩١لسنة  ١٤النافذ رقم 
  :الاستنتاجات // أولا 

ان التوصيات المسببة التي تحررها اللجـان التحقيقيـة في العـراق لهـا أهميتهـا عنـد الطعـن في  -١
فيهـا ليسـت  -عـلى الـرغم مـن تلـك الأهميـة  -ولكنهـا  ،القرار الإنضباطي أمام مجلس الإنضباط العام 

عـلى  ،طالمـا كـان رأيهـا إستشـاريا  ،ض˴نات شكلية حقيقية بالنسبة للموظـف العـام بالدرجـة الاسـاس 
  .اعتبار ان الرئيس الاداري ليس ملزما بالاخذ بها إلا على سبيل الاستئناس 

هـو ان الادارة غـ˼  ،ان الاصل في شكل القرارات الانضباطية وكسائر القرارات الاداريـة الاخـرى  -٢
وفي هـذه الحالـة تصبــح  ،ملزمة بشكل مع˾ في اصدار قراراتها الا اذا نـص القـانون عـلى خـلاف ذلـك 

الكتابة واجبة على الادارة عند اصدارها لقراراتها بفرض العقوبة الانضباطية على الموظـف العـام بصـورة 
  .ɬا لا يدع مجالا للشك والابهام والغموض  ،صريحة 
وبخـلاف  ، ١٩٩١لسـنة  ١٤نضـباطية وفـق قـانون الانضـباط النافـذ رقـم ان أغلب القرارات الا  -٣

حيـث نـص المشرـع صراحـة عـلى وجـوب ان يصـدر  ،من القرارات المكتوبة  ،القرارات الادارية الاخرى 
لفـت النظـر والانـذار : القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية بصورة تحريريـة في كـل مـن عقوبـات 

الا انه ˮ يشر الى ذلك بصريح النص في عقـوبتي  ،وانقاص الراتب وتنزيل الدرجة  وقطع الراتب والتوبيخ
  .الفصل والعزل 

تدخل ضمن الرقابـة عـلى المشرـوعية الخارجيـة لـذلك  ،ان الرقابة على كتابة القرار الانضباطي  -٤
ما يعتريه من نقـائص و  ،ɬوجبه يفحص القاضي الاداري الرقابة على المظهر الخارجي للقرار ذاته  ،القرار 

و هـي . ويلغيهـا اذا كانـت غـ˼ متـوافرة فيـه  ،شكلية جوهرية أوجب القانون ذكرها صراحة في القرار 
وتسبق رقابة مشروعية الاركان الاخرى الموضوعية للقرار من سـبب  ،رقابة لاحقة لرقابة ركن الاختصاص 

  .ومحل وغاية 
لـذا فإنهـا تعـد بـذلك شـكلا  ،م بصريح نـص القـانون لما كانت الكتابة واجبة على الموظف العا -٥

  .يترتب على تخلفها بطلان الحكم أو القرار الإنضباطي الذي خلا منها  ،جوهريا 
  

  التوصيات// ثانيا 
نرى أن يجعل المشرع تشكيل اللجان التحقيقية الادارية اجراءا وجوبيا يسبق جميع العقوبـات  -١

بتضم˾ قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقـي النافــذ  وذلك ،الانضباطية دون اســتثناء 
  . المعدل نصا يقضي بذلك 

انسـجاما مـع النصـوص  ،ضرورة ايراد عبارة الكتابة في عقوبتي الفصل والعزل بصـورة صريحـة  -٢
  :على النحو الاɴ  ،من حيث الصياغة التشريعية واللغوية  ،السابقة 



 

 

 دراسات قانونية و سياسية

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 
 

الكتابة بوصفها ض˴نة شكلية في إجراءات وقرار فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام

بتنحيـة الموظـف عـن الوظيفـة مـدة تحـدد بقـرار  ،ن باصدار امر تحريري ويكو : الفصل : سابعا 
  ............. .يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه  ،الفصل 

بتنحية الموظف عن الوظيفـة نهائيـا ولا تجـوز اعـادة  ،ويكون باصدار امر تحريري : العزل : ثامنا 
  ........... . اʖ، وذلك بقرار مسبب من الوزيرتوظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتر 

تفعيل مراقبة ركن الشكل في القرار الصادر بفـرض العقوبـة ذاتـه مـن قبـل مجلـس الانضـباط  -٣
وغ˼هـا مـن المعلومـات  ،بالتاكيد على توافر المظهر الخارجي للقرار وبصورة خاصة كتابة القـرار  ،العام 

حفاظـا عـلى مصـالح  ،لاشكال المختلفة للقرارات الادارية المكتوبـة والبيانات التي تشكل ɬجملها صور ا
وذلك بعد الخوض في التحقق من صدور القرار من قبل الجهة التي خصها القـانون  ،الموظف˾ المشروعة 

ذلـك أن رقابـة الاجـراءات الشـكلية . والتحقق مـن إتبـاع الاجـراءات المحـددة قانونـا  ،باصدار العقوبة 
 ،ار القرار مختلفة ɱاما عن الرقابة على شكليات القرار ذاتـه الـذي صـدر بفـرض العقوبـة السابقة لاصد

فضـلا عـن مراقبـة الاجـراءات  ،فالمفروض ان يراقب المجلس شكل القرار الصادر بفـرض العقوبـة ذاتـه 
 -الاحيـان وفي بعـض  -باعتبار ان القضاء  ،فهذا يوفر ض˴نة قانونية أكبر للموظف العام  ،السابقة عليه 

لكن القرار ذاته قـد يكـون مخالفـا للقواعـد القانونيـة  ،يراقب الاجراءات التي قد تكون صحيحة قانونا 
  .ليحكم حينئذ بالغائه  ،الشكلية التي اوجبته 

عـن طريـق دورات خاصـة  - اذكاء مستوى المعرفة لـدى كـل المـوظف˾ العمـومي˾ ، بـإعلامهم -٤
أن الوسيلة التي ˽كن أن توقف السلطة التأديبية المختصـة عـن إصـدار  -بالتثقيف القانو˻ الإنضباطي 

 ،هـي ملاحظـة كتابـة القـرار وتحديـد سـببه  ،قرارات إنضـباطية غـ˼ مشرـوعة مـن الناحيـة الشـكلية 
و تجعـل الادارة اكـɵ حـذرا ورويـة عنـد اصـدارها  ، باعتباره˴ أمورا سهلة الاثبات من الناحية العمليـة

  .باطي للقرار الانض
اضافة نص الى قانون الانضباط النافذ يش˼ فيه صراحة الى وجوب توافر عنـاصر تسـبيب القـرار  -٥

مـن خـلال  ،) وبصـورة تحريريـة ( الانضباطي في كل قرار اداري صادر بفرض العقوبة الانضباطية نفسه 
  : وجوب ذكر ما يأɴ في القرار 

دون الإكتفـاء بعبـارات عامـة تتسـم  ،حديدا دقيقا وجود الواقعة الموجبة للعقوبة وتحديدها ت -أ
  . بالغموض والإبهام 

   ) .أي ذكر أسانيد القرار ( الإشارة الى النص القانو˻ المنطبق على الحالة  -ب
  .ذكر أوجه دفاع المتهم عن دفوع الادارة  -ج
  .وجوب تحديد تأريخ تبلغ القرار إلى الشخص الذي صدر القرار ضده  -د

ح˾ تبليغه به بامكانية الطعن بالقرار الإنضـباطي الصـادر ) كتابة ( د الموظف في القرار إرشا -هـ 
 ،ذلك أن أغلب الموظف˾ يعدون القرار نهائيـا ɬجـرد صـدوره  ،بحقه أمام جهات الطعن المحددة قانونا 

وهـي كـل مـن  ،لعدم إلمام أغلبيتهم بالض˴نات القانونية اللاحقـة لفـرض العقوبـة الانضـباطية علـيهم 
 ɪالتظلم الإداري والطعن القضا.  

ضرورة ابقاء العمل بنظام عمل اللجـان التحقيقيـة الانضـباطية المشـكلة وفـق قـانون انضـباط  -٦
واجـراءات الادعـاء العـام  ،) في اقلـيم كردسـتان (  ١٩٩١لسـنة  ١٤موظفي الدولة والقطـاع العـام رقـم 



 

 
 

 دراسات قانونية و سياسية 

 
  ٢٠١٣كانون الآول  )لثا˻ا(العدد ، السنة الاولى 

 

  محمد سليم محمـد أميـن. د

المعدل بالنسبة للجـرائم الوظيفيـة ذات الطـابع  ١٩٧٩نة لس ٥٩بخصوصه وفق قانون الادعاء العام رقم 
أو  ،وافشـاء أسرار الوظيفـة العامـة  ،كـالاختلاس : الجناɪ التي ترتكب من قبل الموظف العام في الاقليم 

دون الجرائم الانضباطية ذات الطابع الاداري التي  ،التعدي بالقول أو الفعل على الموظف˾ أو المراجع˾ 
عـلى  ،وذلك من خلال إشـــراك عضو الادعـاء العـام في تلـك اللجـان  ،مضمونها خطأ جنائيا  لا تحمل في

اعتبار ان وجود هذا العضو المختص بالجرائم الواردة في قانون العقوبات يؤدي الى الكشـف عـن جـرائم 
  .منصوص عليها في ذلك القانون في حالة التحقيق الإداري 
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الكتابة بوصفها ض˴نة شكلية في إجراءات وقرار فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام

  قاɧة المصادر
  ب الكت// أولا 

دار  ، ١ط ،) دراسـة مقارنـة ( التحقيـق الاداري في الوظيفـة العامـة  ،أحمد محمود الربيعـي ) ١(
  . ٢٠١١ ،القاهرة  ،الكتب القانونية 

  . ١٩٦٤، ط ، دار المعارف ، القاهرة .شرح نظام العامل˾ المدني˾، د السيد محمد إبراهيم ،) ٢(
 ،ط .ب ،سبيب القرارات الادارية امام قـاضي الالغـاء ت ،أشرف عبد الفتاح ابو المجد محمد . د) ٣(

  . ٢٠٠٧ ،الاسكندرية  ،منشأة المعارف 
 ،منشـأة المعـارف ،١ط ،الوسـيط في دعـوى إلغـاء القـرارات الاداريـة  ،سامي ج˴ل الـدين . د) ٤(

  . ٢٠٠٤ ،الاسكندرية 
اري في قضاء مجلس الدولـة عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، أسباب دعوى إلغاء القرار الإد. د) ٥( 

  . ٢٠٠٢، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 
الشرعية الاجرائية فى التاديـب الرئـاسي والقضـاɪ للموظـف  ،عبدالعزيز عبد المنعم خليفة .د) ٦( 
  . ٢٠٠٦ ،القاهرة  ،دار الكتب القانونية  ،العام 

الموظـف  مبـدأ المشرـوعية فى تاديـب(  عبدالعزيز عبد المنعم خليفة ، الاجراءات التاديبيـة. د) ٧(
  .ط .س.ب ،دارالفكر الجامعي  ،) العام 

منشـأة  ،القرارات الادارية في الفقه وقضاء مجلـس الدولـة  ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة . د) ٨(
  . ٢٠٠٧ ،الاسكندرية  ،المعارف 

ــ، ط.د) ٩( ــام فى مصر ــف الع ــب الموظ ــد، تادي ــلام عبدالحمي ــدالعظيم عبدالس ــة ٢ عب ، دارالنهض
  . ٢٠٠٤القاهرة،،العربية
العقوبات التأديبية للعامل˾ المدني˾ بالدولة والقطاع العام وذوي  ،عبد الوهاب البنداري . د) ١٠(

 ɯط .س.ب ،القاهرة  ،الكادرات الخاص ، دارالفكر العر.  
 ١٤العام رقـم  شرح قانون انضباط موظفى الدولة والقطاع ،عث˴ن سل˴ن غيلان العبودي .د) ١١(
  . ٢٠١٠، بدون مكان طبع ، ١المعدل ، ط ١٩٩١لسنة 

 ،) ٢(العـدد رقـم  ،الطعن بالعقوبات  ،سلسلة القضاء الاداري  ،علي حس˾ الثامر السعيدي ) ١٢(
  . ٢٠١٠ ،بغداد  ،مكتبة القانون المقارن  ، ١ط

مكتبة القانون المقارن ،)٤( العدد رقم ،سلسلة القضاء الاداري ،علي حس˾ الثامر السـعيدي ) ١٣( 
  . ٢٠١١ ،بغداد،

، دار وائـل للنشرـ والتوزيـع ، الاردن، ١على خطارشطناوى ، الوجيز فى القانون الادارى ، ط. د) ١٤(
٢٠٠٣ .  

 ١٤غازى فيصل مهدى ، شرح احكام قانون انضباط موظفى الدولة والقطاع الاشتراʖ رقـم . د) ١٥(
  .ط .س.ب ،اد بغد ،، جامعة النهرين ١٩٩١لسنة 
، جامعـة عـ˾ )دراسـة مقارنـة (مصـطفى عفيفـى، فلسـفة العقوبـة التاديبيـة واهـدافها .د) ١٦( 

  . ١٩٧٦شمس، القاهرة ،
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مطبعـة  ،دليل التشريعات القانونيـة الخاصـة بالوظيفـة العامـة الصـادرة عـن وزارة العـدل ) ١٧(
  . ٢٠١١ ،الوقف 

  :الرسائل والاطاريح // ثانيا 
رسـالة  ، رقابة القاضي الاداري على القرار التاديبي في مجال الوظيف العمومي ،يكة مخلوفي مل) ١(

  . ٢٠١٢ ،تيزي وزو  –جامعة مولود معمري  ،ماجست˼ 
  : الدوريات // ثالثا 

موقف القضاء الاداري في العراق من عيـب عـدم الاختصـاص في القـرار  ،سرى صاحب محسن ) ١(
  . ٢٠١٢ ،العدد الحادي عشر  ،واسط  ،لية التربية بحث منشور في مجلة ك ،الاداري 
بحـث منشـور  ،عيب الشكل في قضاء محكمة العدل العليا الاردنيـة  ،كريم يوسف كشاكش ) ٢( 

  . ٢٠٠٦ ، ٣العدد  ، ١٢المجلد  ،ɬجلة المنارة 
  :القوان˾ و الانظمة والقرارات // رابعا 

  .الملغي  ١٩٢٩لسنة  ٤١قانون انضباط موظفي الدولة رقم  -١
  .الملغي  ١٩٣٦لسنة  ٦٩قانون انضباط موظفي الدولة رقم  -٢
  .المعدل  ١٩٩١لسنة  ١٤قانون انضباط موظفى الدولة القطاع العام العراقي النافذ رقم  -٣
  .المعدل  ٢٠٠٨لسنة  ٢٢قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم  -٤
المشكلة وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطـاع العـام رقـم نظام عمل اللجان الانضباطية  -٥

 ١٩٧٩لسـنة  ٥٩واجـراءات الادعـاء العـام بخصوصـه وفـق قـانون الادعـاء العـام رقـم  ، ١٩٩١لسنة  ١٤
  .اقليم كردستان  –المعدل 
  . ٢٥/٩/٢٠١٢في٢٢٢٨قرارمجلس وزراء إقليم كردستان العدد  -٦

  :نية الجرائد و المجلات القانو // خامسا 
  . ١٩٧٦ ،السنة الثانية  ،العدد الرابع  ،مجلة العدالة  -١
  . ١٩٧٩ ،السنة الخامسة  ،العدد الثا˻  ،مجلة العدالة  -٢
  . ١٧/١١/٢٠١١في )  ١٣٥(العدد  ،مجلة وقائع كوردستان  -٣
  . ٣١/٣/٢٠١٣في ) ١٥٩(العدد  ،مجلة وقائع كوردستان  -٤

  :عام العراقي المنشورة قرارات مجلس الانضباط ال// سادسا 
  ) .١٢٢/١٩٧٩(قرار مجلس الانضباط العام ) ١( 
  . ١٠/١٠/٢٠٠٢في )  ٢٠٠٢/ جزائية /١٤(قرار مجلس الانضباط العام رقم ) ٢( 
  . ١٢/٦/٢٠٠٨في  ٢٠٠/٢٠٠٦قرار مجلس الانضباط العام رقم ) ٣( 
  . ١٣/٦/٢٠٠٨في  ٢٠٠٦/ج/١٠ قرار مجلس الانضباط العام) ٤( 

  :المواقع الالكترونية / /سادسا 
 ،ابطــال القرارات الاداريـــــة الضــــــــارة بالافراد و الموظف˾  ،عدنـــــان عمــــــرو .د) ١(

  . ١١/١٢/٢٠١٢بتاريخ  .ps/pdfs/legalo pdf.www:ichr:  منشـــــــــــورة على الموقع الالكترو˻
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 

الكتابة بوصفها ض˴نة شكلية في إجراءات وقرار فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام

 متاح على الموقع الالكترو˻ ، ١/٧/٢٠٠٤ في ١٧/٢٠٠٣قرار مجلس الانضباط العام رقم ) ٢(
thiqaruni.org/lowthises/151/9.doc.  ١٧/١٢/٢٠١٢بتاريخ .  

  :متاح على الموقع الالكترو˻ الاɴ  ، ٢٠/١٢/١٩٩٥قرار مجلس الانضباط العام بتاريخ ) ٣(
thiqaruni.org/lowthises/152/11.doc  ٢٥/١/٢٠١٣بتاريخ .  

  

 
في بحثه هذا الى كتابة القرار الصادر بفرض العقوبات الانضباطية على الموظف تطرق الباحث   

وبضمنها قانون انضباط موظفي الدولة  ،العام وفق القوان˾ الخاصة بانضباط الموظف العام في العراق 
فية فاشار الى اركان القرار الانضباطي وكي ،المعدل  ١٩٩١لسنة  ١٤والقطاع العام العراقي النافذ رقم 

وب˾ اهمية الكتابة كوسيلة من وسائل الاثبات الاداري في هذا  ،كتابة العقوبة الانضباطية وتحريرها 
ك˴  ،فضلا عن إشارته الى مختلف الصور التي ˽كن ان يظهر بها ذلك القرار الى حيز الوجود  ،المجال 

والشكل الذي يجب ان  ،ذاته  ب˾ موقع الكتابة في قرار فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام
فضلا عن اشارته الى النقص الحاصل في القانون النافذ في  ،يصدر به وفق ما هو منصوص عليه قانونا 

بالشكل  ،املا ان يتدارك المشرع ما اورده الباحث من ملاحظات وما ابداه من توصيات  ،هذا المجال 
الصادر بفرض العقوبات الانضباطية على الموظف العام الذي يوفر الض˴نة القانونية المثلى لشكل القرار 

  .في العراق 
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Abstract  
In this research ،the researcher talked about (writing of employees 

imposing punishment advise public Iraq employees in firm of moving 
government employees and public Iraqi employees no.(14) in (1991) repaired ) 
he signed employees punishment decision gender and how re-writing that 
decision،he also showed important role of that decision as an article to proved 
management in this aspect . Here he signed many different pictures for exiting 
this decision then he cleaned writing statue in imposing punishment decision 
over employees and necessity law form to exiting this decision ، although the 
shortness of this decision is cleared to hope that the decision maker feels his 
decision to take the best decision over Iraqi employee  .


